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أدلّة حجّيّة الاستصحاب

أدلةّ حجّيةّ 
الاستصحاب

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس إفادته للظن

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس السيرة العقلائية

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس الأخبار

30؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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صحيحة زرارة الاولى

أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ •
وءَ ِِلَُّا الْقَقُِق1« 1»• نُ بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُُ

بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّكِّ 

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنِ« 2»-631-1•
الْحُسَقْنِ بْنِ سَعِقدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَُنْ حَِِيُ ٍ عَُنْ 

قُلْتُ لَهُ الَِّجُُُُ يَنَُا ُ وَ وُُوَ عَلَُ  : زُرَارَةَ قَالَ
وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَقْهِ« 3»أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ -وُضُوءٍ
ا يَنَا ُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَا ُ الْعَقْنُ وَ لَ-الْوُضُوءَ

فَإِذَا نَامَُتِ الْعَُقْنُ وَ الُْأُذُنُ وَ -الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ
-الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى

- بِهِقُلْتُ فَإِنْ حُِِّكَ ِِلَ  جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ•
أَنَُّهُ قَُدْ نَُا َ حَتَُّ  « 4»قَالَ لَا حَتَّ  يَسْتَقْقِنَ 

قنٍ يَجِي ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمٌِْ بَقِّنٌ وَ ِِلَّا فَإِنَّهُ عَلَُ  يَقُِ
الُيَض ايََ أَََاًا  « 5»لَاا ََاقُضِ   مِنْ وُضُوئِهِ وَ 

.َ الشَّكِّ وَ إ نَّمَا ََقُضِضِهِ َ يَض يٍَ آخَرَ

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 



6

صحيحة زرارة الاولى
.11-8-1التهذيب -(2)•
حِك رأسُه -خفق"-ما لفظه( منه قده)في وامش المخطوط -(3)•

.1469-4الصحاح . "و وو ناعس
العجُب مُن "-ما نصه( منه قده)في وامش الأصُ المخطوط -(4)•

كاف فُي الشقخ علي في شِح القواعد حقث أفت  بان ظن غلبة النو 
.3راجع جامع المقاصد "نقض الوضوء

و الحِف الأول من وذه الكلمة منقُوط"ينقض"-في المصدر-(5)•
.في الأصُ بنقطتقن من فوق و من تحت

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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الصحيحة الثانية
عَنْ حَمَُّادٍ عَُنْ ( الْحُسَقْنُ بْنُ سَعِقدٍ)عَنْهُ 13358•

حَِِي ٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
يْ ءٌ قُلْتُ.1• أَصَابَ ثَوْبِي دَ ُ رُعَافٍ أَوْ غَقُُِْهُ أَوْ شَُ

مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثََِهُ ِِلَ  أَنْ أُصِقبَ لَُهُ مُِنَ الْمَُاءِ 
قْاا  فَأَصَبْتُ وَ حَضََِتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِقتُ أَنَّ بِثَوْبِ ي شَُ
لَاةَ وَ صَلَّقْتُ ثُمَّ ِِنِّي ذَكَِْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِقدُ ا لصَُّ

وَ تَغْسِلُهُ 

421: ، ص1َهذيب الأحكام؛ ج 
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الصحيحة الثانية

عَهُ وَ عَلِمُْتُقُلْتُ. 2• فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضُِ
مَّا صَلَّقْتُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَقْهِ فَلَأَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ 

وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِقدُ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

قَّنْ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَُمْ أَتَُقَقُلْتُ . 3•
َِأَيْتُ فِقهِ ذَلِكَ فَنَظَِْتُ فَلَمْ أَرَ شَقْاا  ثُمَّ صَلَّقْتُ فَ

قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِقدُ الصَّلَاةَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَُّكَ كُنُْتَ عَلَُ  قُلْتُ. 4•
كَكْتَ فَلَُقْسَ يَقِقنٍ مِنْ طَهَارَتُِكَ ثُُمَّ شَُ

كِّ أَبَدا  يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْقَقِقنَ بِالشَّ

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

دْرِ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَقُلْتُ. 5•
قَُةَ أَيْنَ وُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسُُِ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِ

يَقِقنٍ حَتَّ  تَكُونَ عَلَ الَّتِي تََِى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 
مِنْ طَهَارَتِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

ابَقُلْتُ. 6• هُ فَهَُْ عَلَيَّ ِِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَُّهُ أَصَُ
دُ أَنْ شَيْ ءٌ أَنْ أَنْظَُِ فِقهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ ِِنَّمَا تُِِي

تُذْوِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

لَاةِ قَالَ ِِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّقُلْتُ. 7•
كَكْتَ فُِي مَوْ عٍ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِقدُ ِِذَا شَُ ضُِ
كَّ ثُُمَّ رَأَيْتَُهُ رَطْ بُا  مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ ِِنْ لَمْ تَشُُ
لَاةِ قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَقْتَ عَلَُ  ا لصَُّ
قْسَ فَلَلِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَقُْكَ 

كِّ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْقَقِقنَ بِالشَّ
 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثالثة لزرارة
عَلِيُّ بْنُ ِِبَِْاوِقمَ عَنْ أَبِقهِ وَ مُحَمَُّدُ بُْنُ 36-260-1•

ِِسْمَاعِقَُ عَنِ الْفَضُِْ بْنِ شَاذَانَ جَمِقعُا  عَُنْ حَمَُّادِ بُْنِ 
قِلُتِ لَاهِ عِقسَ  عَنْ حَِِي ٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِوِمَا ع قَالَ 

ثِّقُتَيَُ  يًَُر  ف ي أَرََُعٍ هِوَ أَمُ ف ي ث قُتَيَُ  وَ قًَُ أَحُرَزَ المََُ لَمُ 
اَ حَاة  قَالَ يَرُكَعِ رَكُعَتَيَُ  وَ أرَََُعَ سَجًََاتٍ وَ هِاوَ قاَائ مب َ  َ
ثَلَاثٍ الُك تَاب  وَ يَتَشَهًَِّ وَ لَا شَيُ ءَ عَلَيُه  وَ إ ذَا لَمُ يًَُر  ف ي

ا هِوَ أَوُ ف ي أرَََُعٍ وَ قًَُ أَحُرَزَ الثَّلَااثَ قَاامَ فَضَااَاإَ إ لَيُهَا
أِخُرَى وَ لَا شَيُ ءَ عَلَيُه  

351: ، ص3؛ ج (الإسلامية-ط )الكافي 
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الصحيحة الثالثة لزرارة

كَّ وَ لَا يَنْقُضُ الْقَقِقنَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُُدْخُُِ ال• شَُّ
نَُّهُ فِي الْقَقِقنِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدوَُمَا باِلُْخخَِِ وَ لَكِ

قنِ فَقَبْنُِي يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْقَقِقنِ وَ يُتِمُّ عَلَ  الْقَقِ
.تِ عَلَقْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حاَلٍ مِنَ الْحَالا

351: ، ص3؛ ج (الإسلامية-ط )الكافي 
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يًَُر  ف ي أَرََُعٍ هِوَ أَمُ ف ي ث قُتَيَُ مََُ لَمُ 
هُ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَن1015َُّ•

لَّقْتَ أَ ْ أَرْبَعُا  وَ  لَُمْ قَالَ ِِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَقْنِ صَُ
ُِّ يَذْوَبْ وَوْمُكَ ِِلَ  شَيْ ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَ

لْكِتَابِ رَكْعَتَقْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقَِْأُ فِقهِمَا بِأُ ِّ ا
 رَكْعَتَقْنِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ ِِنَّمَا صَلَّقْتَ

 أَرْبَعا  كَانَتَا وَاتَانِ تَمَا َ الْأَرْبَعِ وَ ِِنْ كُنْتَ صَلَّقْتَ
كَانَتَا وَاتَانِ نَافِلَة  

 349: ، ص1مَ لا يحضره ال ضيه، ج 
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رواية إسحاق بن عمّار
ِِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَُّهُ قَُالَ رُوِيَ عَنْ وَ 1025•

كَكُتَ فَااَُقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع  َ  إ ذَا شاَ
قَالَ قُلْتُ وَذَا أَصٌُْ قَالَ نَعَمْ عَلَى الُيَض يَ 

351: ، ص1مَ لا يحضره ال ضيه؛ ج 
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ائُة رواية الخصال في حديث الأربعم-الِواية الخامسة•

عن محمد بن مسلم و أبُي بصُقِ عُن الصُادق علقُه
ققنُه من كان عل  يققن ثم شك فلقمض عل  ي)السلا 

فُان )و في رواية أخُِى ( . فان الشك لا ينقض القققن
( .القققن لا يدفع بالشك

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير

نَادِهِ عَُنْ « 7»-636-6• وَ فِي الخِْصَالِ بِإِسُْ
لَ  مَنْ كَانَ عَ: لْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَعَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ 

كَّ لَُا يَقِقنٍ فَشَكَّ فَلْقَمْضِ عَلَ  يَقِقنِهِ فَإِنَّ ال شَُّ
يَنْقُضُ الْقَقِقنَ

.629-619-الخصال-(7)•
247-246: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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محمد بن علي بن الحسقن فُي الخصُال [ 636/1/1: ]1/10الكافي •
ققطقنُي عن أبقه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عقس  بن عبقُد ال

عن أبي عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصقِالقاسم بن يحق  عن 
فُي عبد الله ع عن آبائه ع عن أمقِ المؤمنقن علي بن أبُي طالُب ع

حديث الأربعمائة 
محمد بن علي بن الحسقن فُي الخصُال [ 636/1/2: ]1/10الكافي •

ققطقنُي عن أبقه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عقس  بن عبقُد ال
م عن جده الحسن بن راشد عن محمد بُن مسُلالقاسم بن يحق  عن 

طالُب عن أبي عبد الله ع عن آبائه ع عن أمقِ المؤمنقن علي بن أبي
ع في حديث الأربعمائة
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
الُّذي لا طِيُق*بقاسُم بُن يحقُ و سندوا ضعقف •

.لإثبات وثاقته بُ ضعفه العلامة

اَاه الذي عاًد روايراشًََالحسَََيحيىََالضاسم*•
ثضاة لكثارة 478في الكتاب الأرَعاة و الوساائل هاو 

روايات الثضات عقه

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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قاسم ََ يحيى
: نُا  شُادِد (       9)محمُدبُنالقاسُم: عنوان معقار •

عبقدبنعقس محمدبن
و عن محمد بُن أحمُد [: )( 457/225/1/]2/121التهذيب •

حقُ  عن  محمد بن عقس  عن  القاسم بن ي[ ضمقِ]بن يحق 
بُي ع عن جده عن أبي بصقِ عن أبي عبد الله ع قال حدثني أ
عن جدي ع عن آبائه ع عن علي بن أبي طالب ع قال 

264عنه ووعبقدبنعقس محمدبنعدد روايات •
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قاسم ََ يحيى
: نُا  شُادِد (       9)محمُدبُنالقاسُم: عنوان معقار •

الأشعِيعقس محمدبنأحمدبن
محمد بن يحقُ  عُن  أحمُد بُن [: )( 19/1/]2/97الكافي •

ن محمد بن عقس  عن  القاسم بن يحق  عن جُده الحسُن بُ
ول راشد عن المثن  الحناط عن أبي عبد الله ع قال كُان رسُ

الله ص ِذا ورد علقه أمِ يسِه قال 
عنُه وُو الأشعِي عقس محمدبنأحمدبنعدد روايات •

98
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قاسم ََ يحيى
: نُا  شُادِد (       9)محمُدبُنالقاسُم: عنوان معقار •

خالدالبِقيمحمدبنأحمدبن
عدة من أصحابنا عن  أحمد بن محمد بُن [: )( 1/1/]1/114الكافي •

 بن خالد عن  القاسم بن يحق  عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله
قال ... سنان قال سألت أبا عبد الله ع

عنُه وُو الأشعِي عقس محمدبنأحمدبنعدد روايات •
74
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير

ء أنَّ من كان عل  يقُقن بشُي: و الظاوِ منهما•
ي في ال من السابق كالطهُارة مثل ُاف فشُكّ فُ
ن اللّاحق فقهاف فلُقمض علُ  يققنُه فُي زمُ
:قنالشكّف فتدلّان عل  الاستصحاب من جهت

58الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ال مانف أنَّ متعلّق القققن لا يكون متققّدا  ب: ِحداوما•

ءف لا يأي يققن بش(يققنمن كان عل :)فمعن  قوله
 أيضُا  ء مُتققّد بال مانف فعل  وذا يكون الشكّبشي

ققُّده ء من غقِ تفي ال من اللّاحق متعلّقا  بهذا الشي
ق ِذا كنت فُي الُ من السُاب»: بال مانف فكأنَّه قال

ي الُ من مُتققّنا  بعدالة زيدف ثمّ أصابك شكّ فقها ف
« اللّاحقف فامض عل  يققنك

58الاستصحاب ؛ القص ؛ ص



27

رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير

ُُي و • ُُلا  ف ُُذا الك ُُور و ُُي ظه ُُكال ف لا ِش
الاستصحابف لا الشُكّ السُاريف و احتمالُه 

.مخالف للظاوِ المُتفاوم عِفا 

58الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير

من جهُة ظهُور الققُقن و الشُكّ : ثانقتهماو •
ا؛ أي المأخوذين في الِواية في الفعلققن منهمُ

يّف مُع أنَّ لا يدفع بالشكّ الفعليّ الققُقن الفعلُ
.قهالظهور السقاقيّ أيضا  يقتضي الحمُ عل

ف و أنّهما ظاوِتان في الاستصحاب: و الإنصاف•
. ةلا ِشكال في دلالتهما عل  القاعدة الكلّق

58الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
تصُحاب و اما الدلالة فقد اختلفوا أيضا في استفادة الاس•

منها أو قاعدة القققنف و قد أبِز فُي الِوايُة ظهُورات
ُُقن أ ُُا بصُُالي قاعُُدة القق ُُي كونه ُُة تختلُُف ف و ثلاث

.الاستصحاب

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ظهوروا في كون زمُان الققُقن قبُُ زمُان -الظهور الأول•

يقُقن من كان علُ )الشك لأن التعبقِ جاء بسقاق الماضي 
(  فشك

و قد استند الشُقخ ِلُ  وُذا الظهُور لمنُع دلالتهُا علُ  •
تقدما عل  الاستصحاب لأن القققن فقه لا يشتِط أن يكون م

ن زمان الشك و انما وذه الخصوصقة تناسب قاعدة الققق

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
و وذا الظهور قد يِاد بُه مجُِد الدلالُة علُ  لُ و  ولادة •

عد القققن القققن قبُ الشكف و أخِى يِاد به ان الشك تولد ب
ة قاعُدة و اسُتفاد. و في محله بحقث انته  به القققن و زال

القققن عل  التقديِ الثاني واضي 

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
بنحُو ما ذكِ لا يقتضي أكثِ من ظهور كُ قضقة في ان موضوعها ملحوظ-[1]•

ونُه مفِوغ عنه اما كونه القققن المأخوذ في القاعدة أو فُي الاستصُحاب أي ك
ققن الّذي القققن الّذي كان ثم زال و يكون الإطلاق بلحاظ ما قبُ الانقضاء أو الق

تمُال لا ي ال باققا فهذا ما لا يعقنه الظهور المذكورف و لعُُ الأولُ  اسُتبعاد اح
قهُا بُُ لا ِرادة قاعدة القققن بان مجِد ذكِ القققن و الشك لا يكفي لإفادة ركن

د مُن بد من أخذ عناية تعلق الشك فقها بنفس مُا تعلُق بُه الققُقن أي لا بُ
ققن فُي ملاحظة خصوصقة ال مان و الحدوث و البقاء و أن الشك قد تعلق بالمت

فقُه زمان حدوثه لا بذات المتققن كما في الاستصحاب فُان الققُقن و الشُك
ني كنُت ء مع تجِيده عن ال مان و من ونا كان التعبقِ بأيضافان ِل  ذات الشي

حا لا مجملا ء فشككت فقه في موارد الاستصحاب صحقحا واضعل  يققن بشي
.مِددا بقنه و بقن القاعدة فتأمُ جقدا

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ُُع • ُُه م ُُي نفس ُُجم ف ُُو ينس ُُديِ الأول فه ُُا التق و ام

حابي الاستصحاب ِذ يمكن ان يكُون الققُقن الاستصُ
د متولدا أيضا قبُ الشك بُ وذا وو الغالُب فُي مُوار

الاستصحابف

88: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
مبني فالاستناد ِل  وذا الظهور لنفي ِرادة الاستصحاب•

عل  ضم دعوى ان وضوح عُد  لُ و  تقُد  حصُول 
اعُدة القققن عل  الشك فُي الاستصُحاب بخُلاف الق

يكون قِينة علُ  ِرادتهُاف أو يكُون المقصُود مجُِد 
  مع النقض عل  من يِى حجقة الاستصحاب مطلقا حت
لُو دار تقد  الشك عل  القققن أو تقارنه معه فققال انُه

الأمِ بُقن ِرادة الاستصُحاب بهُذا الوجُه و القاعُدة 
.تعقنت القاعدة

88: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
:و قد أجاب المحققون عن وذا الاستظهار بوجوه•
بُ قدالتققان ورود وذه الخصوصقة لقس بملاك -الأول•

تُي فُي و ربُائبكم اللا)نظقِ قوله تعُال  الغلبةبملاك 
الّذي أخذ فقه الكون فُي الحجُِ مُن جهُة ( حجوركم

.الغلبة لا الشِطقة

88: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
( قُده)و وذا الجواب انما يُتم ِذا كُان منظُور الشُقخ •

ِتقُب استظهار التقديِ الأول لا الثاني فانه لُو جعُُ الت
ذا لا قِينة عل  ِرادة موت القققن و حُ الشك محله فه
. ينسجم ِلا مع القاعدة لا الاستصحاب كما لا يخف

88: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
مُن( قُده)ما جاء في كلمات المحقق العِاقُي -الثاني•

م مُن عد  دلالة التعبقِ عل  أكثِ من ل و  التقُد  الأعُ
المُا ال ماني أو الِتبي كقولك ادخُ البلد فمُن كُان ع

.فأكِمه و من كان عاصقا فاضِبه

88: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
قن و الشك ان أريد فِض التِتب الِتبي بقن القق: و فقه•

ي وُو الّذ-و بقن ل و  المضي عل  القققن و عد  نقضه
لُه فهذا صحقي ِلُّا انُه لا ربُط-الحكم الاستصحابي

ب بُقن بالاستظهار ِذ المفِوض دلالة الِواية عل  التِت
الكلا  القققن و الشك و تأخِ الشك عن القققن و لقس

.في التِتب بقن الاستصحاب و موضوعه

88: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
( كمن كان عل  يققن فشُ)وذا مضافا ِل  ظهور قوله •

في ان حدوث الشك كُان بعُد حُدوث الققُقن و وُو 
.يساوق مع التقد  ال ماني

88: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
قُقن من ان الق( قده)ما ذكِه المحقق الخِاسانيّ -الثالث•

ة و الشك حقث انهما مُن الصُفات الإضُافقة المِآتقُ
همُا و وُي فقكتسبان في مورد الاستصحاب صفة متعلق

ا بهُذا تقد  المتققن عل  المشكوك فأسند ذلُك ِلقهمُ
.الاعتبار

89: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ك ان المِآتقة و الفنُاء انمُا وُو للققُقن و الشُ: و فقه•

همُا و الحققققّقن أي لواقُع الققُقن و الشُك لا لمفهومق
. المفِوض اسناد التِتب ِل  مفهومهما كما لا يخف

89: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج



42

رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
فُوظ فُي ان خصوصقة التِتب و تقد  القققن عل  الشك مح-الِابع•

لُة موارد الاستصحاب أيضا بعد ِعمال عناية لا بد من ِعمالها في أد
الاستصُُحاب جمقعُُا و وُُي تجِيُُد متعلُُق الققُُقن و الشُُك عُُن 

بهُذه ء فانُهخصوصقتي الحدوث و البقاء و ِضافتها ِل  ذات الشُي
ل و حُُ العناية المصححة لإسناد النقض ِلقهما يكون القققن كأنُه زا

الهُا محله الشك و لهذا نجد ان من كان يعلم بعدالة زيد ثم احتمُ زو
ذا يظهُِ يقول كنت عل  يققن بعدالته فشككت دون ايُة عنايُة و بهُ
ثاني أي انسجا  وذا الظهور مع الاستصحاب حت  لو أريد به التقديِ ال

هُة زوال القققن بالشك و الّذي لعله الظاوِ مُن التعبقُِ و لُو مُن ج
.ارتكازية التضاد و التنافِ بقن صفتي القققن و الشك

89: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ُُت• ُُة : ان قل ُُق  حجق ُُن تخص ُُد م ُُذا لا ب ُُ  و عل

.الاستصحاب بموارد سبق القققن
قُد  بُ يسُتفاد التعمُقم امُا بُدعوى صُدق الت-قلنا•

ول بالاعتبار العِفي المذكور و لو فُِض تعاصُِ حصُ
-لُو فُِض عُد  وضُوحه-نفس القققن و الشك أو

وصقة باعتبار ارتكاز التعمقم و عد  الفِق لأن وذه الخص
انما نحتاجها لمجُِد تصُحقي اسُناد مفهُو  الُنقض و

ِتبط استعماله في أدلة الاستصحاب و وي خصوصقة تُ
لثبُوت و بمِحلة الاستعمال و نكتة تعبقِية لا بمِحلة ا

  المِاد الجدي المستفاد مع قطع النّظُِ عُن الخصُائ
89: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
( قُده)ما ذكِته مدرسة المحقق النائقني-الظهور الثاني•

زمُان من ظهور الجملة في فعلقة القققن و معاصِته مُع
لُّا الشك و وجوب المضي عل  القققن و وذا لا يكون ِ
وجُه في الاستصحاب لا القاعدةف و الطِيف انه ذكِ في

ف وذا الاستظهار ان العناوين الاشتقاققة و ان وقع خُلا
القققن في صدقها بعد الانقضاء ِلا ان عناوين المبادئ كُ
ء ِلّا و الشك لا يشك أحد في عد  صدقها بعد الانقضا

.بنحو من المجاز غقِ العِفي
89: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج



45

رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
لاق ان استفادة قاعدة القققن منهُا لا تعنُي ِطُ-و فقه•

علقتُه و القققن بلحاظ ما بعد الانقضاء بُ بلحاظ زمان ف
وو ال مان السابق و وذا واضيف 

89: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
و اما دعوى ظهوروا في تعاصِ زمان الحكم و وو المضي مع زمان •

ي علُ  القققن فهذا لا موجب له فان غاية ما يقتضقه الأمُِ بالمضُ
نه لأن كُ القققن السابق ل و  افتِاض وجود يققن سابق و الفِاغ ع

حكم يجعُ في فِض الفِاغ عن موضوعه ِلّا ان وُذا لا يعُقن ان
قاعُدة فُان يكون الموضوع وو القققن الاستصحابي لا القققن في ال
ي الظاوِي كلا من القققنقن صالي لأن يكون موضوعا للحكم بالمض

غاية الأمِ في الاستصحاب يكون موضوع وُذا الجعُُ الظُاوِي
وضوع الجعُُ القققن المتعلق بالمتققن السابق و في القاعدة يكون م

الظاوِي نفس القققن السابق و الّذي حُ محله الشكف
90: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
نعم في مثُ أكِ  العالم لا بُد مُن ان يكُون المكُِ •

عالما حقن وجوب الإكِا  ِلّا ان ذلك مُن جهُة عُد  
ور بناء عل  ظهُ-صدق عنوان ِكِا  العالم عل  ِكِامه

  مُن و لهذا لو كان العنُوان أكُِ-المشتق في المتلبس
دق كان عالما نجد صدقه عل  ِكِا  المنقضي علمه لصُ
.الاتصاف بما أخذ موضوعا مفِوغا عنه في الجعُ

90: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
قققن و ظهور الِواية في وحدة متعلقي ال-الثالثالظهور •

الشك و الوحدة من تما  الجهات حت  ال مُان تناسُب
.قاعدة القققن لا الاستصحاب

90: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ان وذه الوحدة لم يدل علقها لفظ خُاص ِذ لُم : و فقه•

قد ذلُك و انما استف( من شك في نفس ما تققن به)يقُ 
مُع من حذف المتعلق للقققن و الشك و وو كما يناسب

ن وحدة المتعلق من جمقع الجهات يناسب مع وحدته م
غقِ ناحقة ال مان و ِضُافة الققُقن و الشُك ِلُ  ذات

.ء كما أشِناالشي

90: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ن و من ونا قد يعكس الأمِ فقتمسُك بُإطلاق الققُقو •

ن الشك ِذا لم يكن زمان متعلقهما واحدا و بُذلك يعُق
.الاستصحاب دون القاعدة

90: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
فُي ان الإطلاق فِع تحديد المدلول الاستعمالي: و فقه•

  مِحلة الإثبات و انه وُ لوحظ في اسناد الُنقض ِلُ
ِ القققن و الشك وحدتهما من جمقع الجهات أو من غقُ
ق جهة ال مان و لا يمكن ِحِاز أحد التقديِين بُالإطلا

[.1]كما لا يخف  
•______________________________

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ألسنة وذا المقدار لا يكفي لدفع شبهة الإطلاق في-[1]•

ا فُي الِوايات الظاوِة في سبق القققن عل  الشك كمُ
تُي الصحقحة الثانقة ل رارة أيضُا بُُ كُُ الِوايُات ال

ذلك فُي كما لعلُه كُ-لقست صِيحة في فعلقة القققن
و وذه نقطة كُان المناسُب طِحهُا -الصحقحة الأول 

ثُُ مستقلا للبحث عن أنه وُ يمكن ان يسُتفاد مُن م
تعلقوذه الألسنة عد  نقض القققن بالشك سواء كان م

87؛ ص6َحوث في علم الأصول ؛ ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
اب و و قد يقال بالإجمال و تِدد الِواية بقن الاستصُح•

مقا ف القاعدة لعد  تعقن ما أريد من حذف المتعلق في ال
ِلُ  ( قُده)و لعله من أجُ ذلك ذوب المحقق العِاقي 

.ِجمالها

91: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير
ار دعوى و لكن الصحقي تعقن ِرادة الاستصحاب منها باعتب•

ان العِف يتعامُ مع زمان الققُقن و الشُك بلحُاظ زمُان 
ي يُو  متعلقهما فمن يقول كنت عل  يققن من عدالة زيد فُ
  الجمعُة الجمعة يفهم من كلامه انه عل  يققن بعدالته في يو
فشُك لا قبله أو بعده فقكون ظاوِ قوله من كان عل  يققن
حاب لا تقد  المتققن عل  المشكوك و وذا يناسب الاستصُ

لالة القاعدة خصوصا مع ملاحظة ارتكازية الاستصحاب و د
. الِوايات الأخِى علقه بخلاف القاعدة

91: ، ص6َحوث في علم الأصول، ج


